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  جامعة المسیلة
  :ملخص

تحدید مفھوم التھرب تھدف ھذه الدراسة إلى       
لیات البحث في كیفیة مكافحتھ، و تقییم آالضریبي و

وھیاكل الرقابة الضریبیة بھدف تفعیلھا، تمكینا للخزینة 
  .العمومیة لاستعادة جزءا من ایراداتھا المالیة

اعتمدت ھذه الدراسة في جزئھا الأول على التحلیل     
لظاھرة التھرب الضریبي وآلیات النظري 

بینما إحتوى الجزء الثاني على دراسة میدانیة .مكافحتھ
الضرائب لولایة المسیلة خلال للظاھرة بمدیریة 

 ).2012-2007(الفترة
التھرب الضریبي، آلیات الرقابة  :الكلمات المفتاحیة

  .الضریبیة، الفعالیة الضریبیة

Résumé :  
Cette étude vise à définir la notion de La fraude 
fiscale et la recherche dans la façon de la lutte 
contre ce phénomène.et l'évaluation des 
mécanismes  et des structures afin de permettre 
au Trésor public de restaurer une partie des 
Recettes financières . 
Cette étude est basée dans la première partie sur 
l'analyse théorique du phénomène de la fraude 
fiscale et les mécanismes de lutter contre 
elle.alors que La deuxième partie contient une 
étude de terrain sur le phénomène au niveau de 
la Direction des impots de M’sila au cours de la 
période (2007-2012). 

Mots clés: La fraude Fiscale, Les 
Mécanismes de Contrôle Fiscal, L’efficacité 
Fiscale. 

  
  مقدمة

التھرب الضریبي  كلمة واسعة المعنى، وتشمل العدید من الممارسات التي یشكل جوانب البعض منھا جریمة  
بالمعنى القانوني، كالغش الضریبي الذي یعني التزویر والتدلیس وخیانة الأمانة، بینما ینحصر البعض الآخر في 

القانون، كالتجنب الضریبي القانوني، وسواء شكلت السلوكیات القانونیة  دائرة السلوكیات التي لا تطالھا عادة ید
أو غیر القانونیة فانھ یجمعھا جمیعا أنھا تتم لھدف اقتصادي، أي بھدف تحقیق مآرب مالیة لمرتكبیھا أو لتفویت 

ارد مالیة ھامة، منافع مشروعة للغیر، ویمكن القول أن ھذه الظاھرة تؤدي إلى فقدان الخزینة العامة للدولة مو
مما یحول عن تحمل أعبائھا المختلفة، ویخلق صعوبات كثیرة في تسطیر سیاسة الإنفاق العام، وللحد من ھذه 

تمكن من الاستفادة وتعبئة الموارد المالیة  یعتمد على استراتیجیة   الظاھرة لابد من وجود نظام رقابي فعال
  .ضمانا لتعبئة أكبر لإیرادات خزینة الدولةوالمحافظة علیھا من الفساد بكل أشكالھ، وھذا

مع تفشي ظاھرة التھرب الضریبي في الجزائر، وضع المشرع الجبائي في ید السلطة : مشكلة الدراسة -
الضریبیة عدة وسائل وآلیات في مجال المراقبة ومكافحة مختلف أشكال التھرب الضریبي، لكن ھذه الوسائل 

تسعى ھذه الدراسة إلى الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة .وھو ما یعكس بقاءه تبقى غیر كافیة وقاصرة للحد منھ
  :التالیة

  ما مدى فعالیة آلیات الرقابة الضریبیة للحد من التھرب الضریبي؟ -
  :تقوم الدراسة على فرضیتین رئیسیتین ھما: فرضیات الدراسة -
  .ة تستفید منھا خزینة الدولةمكافحة التھرب الضریبي تھدف إلى استرجاع مبالغ مالیة ھام -
تفعیل آلیات الرقابة الضریبیة یتطلب توفیر بعض المقومات الأساسیة على مستوى الوسائل المادیة والبشریة  -

  .والمنظومة القانونیة والتشریعیة والمحیط الضریبي
سبة للجانب الزماني فإن شملت الدراسة مكانیا المدیریة الولائیة للضرائب بالمسیلة، أما بالن: حدود الدراسة -

  .2012إلى غایة سنة 2007فترة الدراسة امتدت من سنة 
  :أھمیة الدراسة-

  :التالیة الھامة تستمد الدراسة أھمیتھا من الاعتبارات
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  .انتشار ظاھرة التھرب الضریبي في الجزائر مما یتطلب وجود وسائل فعالة لمكافحتھا  والحد من اتساعھا -
فھا الجزائر في المجال المالي، خاصة تلك المتعلقة بتكییف القواعد الضریبیة مع النظام التحولات التي تعر -

 .المحاسبي المالي
  .الاھتمام المتزاید بالرقابة بكل أشكالھا والرقابة الضریبیة بصفة خاصة - 
  :تسعى ھذه الدراسة إلى الوصول إلى الأھداف التالیة: أھداف الدراسة-
  .الضریبي، أنواعھ وأسبابھ وآثارهتحدید مفھوم التھرب  -
إبراز آلیات وھیاكل الرقابة الضریبیة وتقدیم استراتیجیة بغرض تفعیل الرقابة الضریبیة لتحسین إیرادات -

  . الخزینة العمومیة في إطار استراتیجیة شاملة تتوافق مع أھداف السیاسة الاقتصادیة والمالیة للدولة
یات والوصول إلى أھداف الدراسة، تم تقسیم ھذا البحث إلى أربعة محاور لغرض اختبار الفرض :خطة الدراسة-

  :كما یلي
  .الإطار المفاھیمي للتھرب الضریبي: المحور الأول -     
  .آلیات وھیاكل الرقابة الضریبیة في الجزائر: المحور الثاني -     
- 2007(ائب لولایة المسیلة خلال الفترةتحلیل نتائج الرقابة الضریبیة لمدیریة الضر: المحور الثالث -     

2012.(  
  .الرقابة الضریبیة في الجزائر العوامل المعیقة لفعالیة: المحور الرابع -     

 I- الإطار المفاھیمي للتھرب الضریبي. 
ھو عدم إقرار المكلف :" توجد تعاریف مختلفة للتھرب الضریبي منھا ما یعرفھ: مفھوم التھرب الضریبي -أولا
جبھ بدفع الضریبة المترتبة علیھ سواء من خلال تقدیم بیانات مضللة لمصالح الضرائب، أو من خلال استخدام لوا

وسائل مشروعة أو غیر مشروعة للإفلات من دفع الضریبة، وبعبارة أخرى إن المكلف یتخلص من دفع 
 ]i[".الضریبة إما بشكل كلي أو بشكل جزئي

ف جزئیا أو كلیا من دفع الضریبة وقد تكون قبل تحقق الضریبة، وذلك تخلص المكل: " كما یعرف كذلك بأنھ
  ]ii[."باستخدام بعض الأسالیب التي لا تحقق الضریبة، وذلك بالتخلي عن أدائھا إلى الخزینة

ھو الفعل الشخصي الذي یقوم بھ المكلف وذلك باستعمال تقنیات قانونیة مؤسسة معتمدة على «: ویعرف أیضا
تسمح لھ باختیار وضعیة ضریبیة محددة للحصول على نتائج اقتصادیة مساویة لنتیجة ضریبیة حریة التسییر، 

 ]iii[".مقبولة
التعریف التالي ھو عدم إقرار المكلف لواجباتھ الضریبیة بدفع  استنتاج ومن خلال التعاریف السابقة، یمكننا

للإدارة الضریبیة، أو من خلال  الضرائب والرسوم المترتبة علیھ سواء من خلال تقدیم تصریحات مضللة
 . استخدام أو استعمال وسائل قانونیة أو غیر قانونیة، للإفلات من دفع الضریبة بشكل كلي أو بشكل جزئي

  :للتھرب الضریبي في الجزائر الاطار القانوني-ثانیا 
یبي، وإن كانت من المعلوم أن التشریعات الضریبیة المختلفة لم تضع تعریفا دقیقا ومحددا للتھرب الضر

  . معظمھا قد أوردت مفھومھ في نصوصھا
فالمشرع الجزائري في قوانین الضرائب المختلفة آثر عدم الخوض في تعریف التھرب الضریبي، وإنما اقتصر 
على ذكر حالات محددة على سبیل الحصر، اعتبرھا تشكل تھربا ضریبیا، حیث نص قانون الضرائب المباشرة 

  ]iv[:ى أنھ یقصد   بأعمال الغش خاصة والرسوم المماثلة عل
إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتجات التي یطبق علیھا الرسم على القیمة المضافة من طرف كل شخص -

 . مدین بھ، وخاصة المبیعات بدون فاتورة
م أو إعفاء تقدیم وثائق مزورة أو غیر صحیحة للاستناد إلیھا عند كل طلب الحصول إما على تخفیض، أو خص-

 .أو استرجاع للرسم على القیمة المضافة وإما الاستفادة من الامتیازات الجبائیة
القیام عمدا بنسیان تقیید أو إجراء قید في حسابات، أو القیام بتقیید أو إجراء قید في الحسابات غیر صحیح أو -

 .  من القانون التجاري10و9وھمي في دفتر الیومیة و دفتر الجرد المنصوص علیھما في المادتین  
قیام المكلف بالضریبة بتدبیر عدم إمكانیة الدفع أو بوضع عوائق بطرق أخرى أمام تحصیل أي ضریبة أو رسم -

 .مدین بھ
كل عمل أو فعل أو سلوك یقصد منھ بوضوح تجنب أو تأخیر دفع كل أو جزء من مبلغ الضرائب والرسوم كما -

  .ھو مبین في التصریحات المودعة
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أو لا یتوفر على محاسبة قانونیة غیر محررة، /ارسة نشاط غیر قانوني، یعتبر كذلك كل نشاط غیر مسجل ومم-
  .تتم ممارستھ كنشاط رئیسي أو ثانوي

 ]v[:كما أشار المشرع في قانون الإجراءات الجبائیة على وجھ الخصوص ، ممارسات تدلیسیة ما یلي
  .ممارسة نشاط غیر مصرح بھ -
  .شراء و بیع البضائع، بدون فاتورة، و ذلك مھما كان مكان حیازتھا أو خزنھا أو استیداعھا إنجاز عملیات-
  .تسلیم فواتیر و سندات تسلیم أو أي وثیقة لا تتعلق بعملیات حقیقیة-
نقل تقییدات حسابیة خاطئة أو وھمیة، عمدا، في الوثائق المحاسبیة التي یكون مسكھا إجباریا بمقتضى القانون -

  .اريالتج
  .كل مناورة تھدف إلى تنظیم إعساره، من طرف مكلف بالضریبة متابع لدفع ضرائبھ-

  :ھناك عدة أنواع للتھرب الضریبي نذكر منھا: أنواع التھرب الضریبي-ثالثا
  :التھرب الضریبي المشروع-1

المكلف  ھو التخلص من عبء الضریبة كلیا أو جزئیا دون مخالفة التشریعات الضریبیة وذلك باستغلال
لبعض الثغرات القانونیة الموجودة في التشریع الضریبي بغیة عدم تحقق الضریبة علیھ بصورة صحیحة وعدم 
الالتزام بدفعھا، أي أن الشخص یتمكن من التخلص من الالتزام بدفع الضریبة دون أن یضع نفسھ في مركز 

تھرب المشروع عن طریق طبیعي وذلك ویمكن أن یحدث ال،]vi[المخالف للقانون، أي یعمل في إطار قانوني
بتجنب الواقعة المنشئة للضریبة، حیث یقوم المكلف بالاستعانة بأھل الخبرة والاختصاص لمعرفة طرائق 

والأمثلة الأكثر شیوعا في . التخلص من الضریبة مستندین في ذلك إلى خلل أو ثغرات في التشریع الضریبي
لھ خلال حیاتھ إلى ورثتھ تھربا من دفع ضریبة التركات بعد وفاتھ، التھرب المشروع، عندما یھب الشخص أموا

  أو كأن تفرض ضرائب عالیة على الأملاك العقاریة، فیمتنع الشخص عن اقتناء العقارات وبذلك لا یدفع الضریبة

  :التھرب الضریبي غیر المشروع-2
فوسائل التھرب . من دفع الضریبةھو مخالفة المكلف للأحكام القانونیة بوسائل الغش والاحتیال للتخلص 

غیر المشروع ھي مخالفات یعاقب علیھا القانون، وفي أغلب الأحیان تكون ھذه المخالفة صریحة ومقصودة 
وتتضمن نیة المكلف في التھرب من الضریبة، وقد تكون في أحیان أخرى نتیجة لعدم إدراك المكلف لمسئولیاتھ 

 . ق التي یتبعھا المكلف في سبیل ذلكأو لجھلھ بالقانون، ویصعب تحدید الطر
وقد یخالف المكلف القانون إما عند تحدید وعاء الضریبة والتكلیف بھا أو عند تحصیل الضریبة لیحول دون 

 . جبایتھا
ومن صور التھرب عند تحدید وعاء الضریبة والتكلیف بھا الإخفاء المادي للسلع المستوردة أو المنتجة أو 

ضرائب الجمركیة أو لضرائب الاستھلاك أو تقدیر ھذه السلع بأقل من قیمتھا الحقیقیة بتقدیم المبیعة والخاضعة لل
فواتیر مغایرة للحقیقة، أو تھریب السلع المصنوعة في الخارج إلى داخل الحدود الإقلیمیة للدولة دون أن تمر 

انات التي یلزم القانون بتقدیمھا في بالمراكز الخاضعة لدفع الضریبة الجمركیة عنھا، أو الامتناع عن تقدیم البی
  نطاق ضرائب

الدخل وضرائب رأس المال، أو تقدیم بیانات غیر صحیحة أو غیر كاملة وإخفاء بعض المظاھر الخارجیة فیما  
  ]vii[.یتعلق بالضرائب التي تفرض على أساسھا

ثر شیوعا في العالم من التھرب یعد ظاھرة قدیمة قدم الضریبة ذاتھا، كما أنھ الأك: التھرب الضریبي الداخلي-3
الدولي، بل لا تكاد تخلو منھ أیة دولة في العالم مھما اختلفت درجة تقدمھا ونموھا، فلما تكون الأعمال التدلیسیة 
داخل حدود الدولة أین المكلف یلجأ إلى طرق وأعمال غیر شرعیة لتجنب واجباتھ الضریبیة المتعلقة بالبلد الذي 

   ]viii[.ینتمي إلیھ
ھو التھرب الحاصل خارج حدود الدولة الواحدة نتیجة استفادة المكلف من مبدأ : التھرب الضریبي الخارجي-4

سواء لحملھ جنسیة إحداھا أو (السیادة الضریبیة للدولة، وقیامھ باستغلال ارتباطھ بعلاقة تبعیة تربطھ بعدة دول 
وذلك بھدف التخلص من التزاماتھ ) ابعضھا، أو إقامتھ على أراضیھا، أو ممارسة نشاط اقتصادي فیھ

  ]ix[.الضریبیة
ولعل الواقع العملي یثبت عدم وقوع التھرب الكلي من الضرائب على الصعید الدولي، بأن یتخلص المكلف 
من عبء الضرائب المقررة علیھ قانونا طبقا للتشریعات الضریبیة في كل الدول التي لھ علاقة تبعیة بھا، فھذا 
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جدا، لأن جمیع الدول تحرص عادة على تطبیق تشریعاتھا الضریبیة على المواطنین فرض نادر الوقوع 
  .المرتبطین بھا

  :یرجع انتشار التھرب الضریبي إلى تضافر عدة أسباب نذكر منھا :أسباب التھرب الضریبي -رابعا
اتھ والتي تندرج غالبا ما تعود أسباب التھرب الضریبي إلى المكلف في حد ذ :الأسباب المتعلقة بالمكلف-1

  ]x[:في
یحفز ضعف المستوى الخلقي المكلفین على التھرب من أداء واجبھم الضریبي، لذلك فھو یتناسب عكسیا مع  -

  . الشعور الوطني في مصلحة المجتمع، ومع الشعور بالمسؤولیة في تحمل الأعباء العامة 
  .اعتقاد أن الضریبة ھي اقتطاع مالي دون مقابل -
ھرب من الضرائب ھو سارق شریف یقوم بسرقة الدولة وھي شخص معنوي، فھو لا یضر اعتقاد المت-

 .بالآخرین
 .سوء تخصیص النفقات العمومیة حیث یشعر المكلفون بتبذیر أموالھم في أوجھ لا تعود علیھم بالمنفعة العامة -
 .ان الإسلام اعتقاد عدم شرعیة الضریبة من الناحیة الدینیة عكس الزكاة التي تعتبر من أرك-
  .الحالة المالیة السیئة للمكلف تجعلھ یمیل نحو التھرب الضریبي لتعویض ما خسره -
توجد عدة عوامل تؤثر على التھرب الضریبي ونطاقھ والتي : الأسباب المرتبطة بطبیعة النظام الضریبي-2

  .ترتبط بطبیعة التنظیم الفني الضریبي ومدى استقرار التشریع الضریبي
لنظام الضریبي وذلك من حیث تنوع وتعدد معدلات الرسوم والضرائب، مع تغیر المكلف الخاضع إلى كل تعقد ا-

نوع من  الضرائب في كل مرة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى یجد المكلف نفسھ أمام أعوان ضرائب تنقصھم 
  ]xi[.الكفاءة وبوسائل بدائیة

ھذا راجع بالدرجة الأولى إلى التغیرات العدیدة التي تحدث إن عدم الاستقرار : عدم استقرار التشریع الضریبي -
مما خلق نوعا من التذبذب في استمراریة المنظومة  على قوانین المالیة الرئیسیة والقوانین المالیة التكمیلیة،

  .التشریعیة الضریبیة
لشرائیة للأفراد وزیادة من المسلم بھ أن ارتفاع القدرة ا:الأسباب المرتبطة بالظروف الاقتصادیة السائدة -3

دخول المكلفین في أي اقتصاد ما یجعل إمكانیة التھرب الضریبي قلیلة جدا، الشيء الذي یسمح للمنتجین بنقل 
عبء الضریبة إلى المستھلكین بسھولة ، غیر أنھ إذا تأملنا وضعیة الاقتصاد الوطني المتسم بانتشار الاقتصاد  

وق السلع والخدمات، إضافة إلى عدم حریة المنافسة وفوضى الاستیراد، الموازي ، الذي نتج عنھ عدم ضبط س
 .ھذه الخصوصیة قد ساھمت في زیادة حجم التھرب الضریبي بشكل واضح

  .الأسباب المرتبطة بالإدارة الضریبیة -4
النزاھة، تعتبر الإدارة الضریبیة أداة تنفیذ النظام الضریبي، لذلك كلما كانت ھذه الإدارة ضعیفة الكفاءة و

كلما سھل التھرب الضریبي، ویرجع عدم كفاءة الإدارة الضریبیة إلى ضعف الإمكانیات والوسائل المادیة، 
بالإضافة إلى نقص الأیدي العاملة الفنیة، وذلك نتیجة ضعف الأجور في الوظیفة العمومیة، وقلة المعاھد 

جد ظاھرة خطیرة تھدد وجود الإدارة المتخصصة في تكوین الإطارات الضریبیة، بالإضافة إلى ذلك تو
الضریبیة والتي ترتبط بالجانب الخلقي لموظفي الإدارة الضریبیة، والتي تتمثل في الرشوة بحیث أنھا تعتبر 
أخطر من ضعف الكفاءة وتندرج ضمن الفساد الاقتصادي، ولازالت الإدارة الضریبیة الجزائریة تعاني من قلة 

بعد على المعاییر الدولیة، ومن أسباب ذلك ما یليالأداء الضریبي وبعیدة كل ال
]xii[  

 الخ ....نقص المفاھیم الحدیثة في تسییر الإدارة الضریبیة مثل روح التسویق، العلاقات العامة، التسییر بالأھداف -
ادي نقص الجھود  الفعلیة للتعریف بالنظام الضریبي عبر وسائل الاتصال المختلفة بغیة نشر الوعي الضریبي لتف-

 .عدم التحضر الجبائي للمكلفین
 .ضعف التكوین في المجال الضریبي، والاعتماد الكلي على مضامین النظام الضریبي الفرنسي دون سواه-
لم تستطیع الإدارة الضریبیة اعتماد فكرة الزبونیة في علاقتھا مع المؤسسات، إذ لازالت ترى في كل مؤسسة -

  .بیا محتملا، ومن ھنا كانت العلاقة تصادمیة ومبنیة على الشكخاصة إن لم تكن عمومیة محتالا ضری
  .الأسباب المرتبطة بالتجارة والمعاملات الالكترونیة -5

یتطور حجم التجارة الإلكترونیة بصورة تفوق توقعات كل الشركات المتخصصة في مجال الدراسات والتحالیل 
ر بین الأرقام الصادرة من مؤسسات مختلفة عن نفس وإعداد التنبؤات، الأمر الذي أدى إلى حدوث تفاوت كبی

 ]xiii[.الفترة الزمنیة ولنفس المنطقةالموضوعة تحت الدراسة
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الأدھى من ذلك أصبحت الیوم تصدر عدة مراجعات للتنبؤات بصورة دوریة ویحدث تفاوت كبیر من إصدار 
فاق على رقم محدد للتجارة التضارب في الأرقام بین الشركات المتخصصة إلى عدم الات أدى لآخر، ولقد
فحسب المعھد الوطني للإحصائیات والدراسات الإقتصادیة الفرنسي بلغ حجم مبیعات الشركات  الإلكترونیة،

تقف عائقا أمام من أھم المشاكل التي أصبحت و، ]xiv[ملیار أورو53مبلغ 2012الفرنسیة عبر شبكة الأنترنیت سنة
  ]xv[:التجارة الالكترونیة ما یلي فرض الضرائب والرسوم على عملیات وصفقات

  . عدم وجود تعریف دقیق وواضح ومتكامل للتجارة الإلكتونیة-
 .سھولة التھرب في عوائد التجارة الالكترونیة لأنھا غیر منظورة -
 .عدم القدرة على المتابعة الدقیقة لحجم المعاملات التي تتم عبر شبكة الانترنیت -
م عبر شبكة المعلومات الدولیة والتي تخضع لمفھوم التجارة الإلكترونیة الشامل تنوع مجالات الأنشطة التي تت-

 .كالتعاملات المالیة والمضاربة على الأسھم وما إلى ذلك من أنشطة مالیة
 .عدم وجود مستندات یمكن مراجعتھا ضریبیا-
 .الحرص على حریة التجارة الالكترونیة وعدم فرض عوائق علیھا -
 .في مجال التعاون الدولي الضریبيالقصور الحادث -
  .عدم تطویر الإدارات والكوادر بما یتلاءم مع التجارة الالكترونیة -
انتشار ظاھرة الرشوة والفساد الإداري بین أعوان : الأسباب المرتبطة بظاھرة الرشوة والفساد الإداري -6

أعوان المصالح الضریبیة لا یتورعون الإدارة الضریبیة لھ تأثیر كبیر على التھرب الضریبي، حیث أن بعض 
في استلام الھدایا والھبات من المكلفین، والتي ھي في الحقیقة رشاوى، وھذه الظواھر المرضیة مسیطرة على 
الإدارة الضریبیة بسبب نقص المراقبة الحكومیة وقلة الأجھزة المخصصة لمحاربتھا، وھذه الظاھرة لیست ناتجة 

وغیاب الصرامة في معاقبة الموظفین، بل قد تنتج من التنظیم السیاسي للمجتمع  فقط عن غیاب رقابة الدولة
   ]xvi[.نفسھ، وكذلك من ضعف المرتبات الممنوحة للموظفین

یقصد بالتھریب مجموع العملیات العابرة للحدود، والتي لا تمر : الأسباب المرتبطة بالتھریب وغسیل الاموال -7
ى طول الحدود البریة والبحریة، وتشمل ھذه العملیات حركة ونقل كل عبر المناطق الخاصة للمراقبة عل

عامة جمیع الأشیاء القابلة للتداول والتملك، إضافة إلى ذلك  أو غیر التجاریة، وبصفة المنتجات والأشیاء التجاریة
وبالتالي فقیمة ، ]xvii[كل حیوان أو آلة أو مركبة أو أي وسیلة نقل أخرى استعملت بأي صفة لنقل البضائع المھربة

یقصد بغسیل . البضائع المھربة تقع خارج نطاق تطبیق النظام الضریبي وھو ما یزید من التھرب الضریبي
غیر (الاموال العملیة التي ترتكز على إعطاء وجود قانوني، للأموال التي یكون أصلھا تدلیسي أو غیر مشروع

الإقامة الضریبیة وتحویل أموالھ وثرواتھ إلى مناطق  ، تسمح عملیة غسیل الأموال  للمكلف بتغییر]xviii[)قانوني
  .الجنات الضریبیة، حیث یبقى النظام الضریبي عاجزا عن مراقبة  ھذه الأموال ذات المصادر غیر القانونیة

الاقتصاد الموازي ھو كافھ الأنشطة الاقتصادیة التي یمارسھا : الموازي الاقتصادالأسباب المرتبطة بانتشار  -8
د أو المؤسسات ولكن لا یتم حصرھا بشكل رسمي ولا تعلم الحكومات عن قیمتھا الفعلیة وبالتالي لا تدخل الأفرا

في حسابات الدخل القومي ولا تخضع لأي نظام ضریبي، بالتالي فاتساع الاقتصاد الموازي یكون سببا في زیادة 
 .حجم التھرب الضریبي

مي، بسبب الھجرة من الأریاف إلى المدن، والتي خلفتھا فترة عرفت الجزائر انتشارا واسعا للقطاع غیر الرس
التسعینات نتیجة الظروف اللا أمنیة، والتي شجعت على توسع ظاھرة التھرب الضریبي، حیث تم تقدیر حصة 

 2001كحد أدنى سنة % 34.4القطاع غیر الرسمي بالنسبة لحجم الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تتراوح بین 
م، ویؤثر القطاع غیر الرسمي على الناتج المحلي الإجمالي باعتبار أنھ 2006و2005ل سنتي خلا%37ونسبة 

یساھم فیھ مباشرة ولكن بدون مردودیة مالیة، وبالتالي فإن النسبة السابقة الذكر تعتبر جد مرتفعة ومؤثرة على 
ردودیة ضریبیة تساوي الصفر الاقتصاد الوطني من خلال بقائھا خارج نطاق السیطرة الضریبیة، أي أن لھا م

  :آثار التھرب الضریبي-في میزانیة الدولةخامسا
تعتبر الضرائب الممول الرئیسي لخزینة الدولة لذلك فان محاولة التملص من دفعھا سوف ینقص حتما من دورھا 

لیة، اقتصادیة و التمویلي مما یؤثر سلبا على التنمیة الاقتصادیة، وتتجسد ھذه الآثار في عدة مجالات مختلفة ما
  ]xix[.اجتماعیة

  :من أھم الآثار التي تنتج عن التھرب الضریبي مایلي: آثار التھرب الضریبي: خامسا
  :الآثار المالیة -1
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یعتبر القید المالي من أھم القیود التي تقف في وجھ كل استراتیجیة تنمویة أو برنامج للإنعاش الاقتصادي، فلا 
  .نجازات دون الحدیث عن التمویلیمكن الحدیث عن الأھداف و الا

أمام أھمیة الجبایة العادیة في تمویل الخزینة العمومیة باعتبارھا المورد الأساسي یأتي التھرب الضریبي للحد من 
ذلك، فللتھرب الأثر المباشر على الخزینة العمومیة بحیث یفوت على الدولة جزءا ھاما من الموارد المالیة، و 

  . ام الدولة بالإنفاق العام على الوجھ الأكملیترتب عن ذلك عدم قی
، فالدولة في ]xx[إن نقص الأموال في الخزینة العمومیة یؤدي إلى عجز الدولة جزئیا عن تنفیذ المشاریع النافعة

مسارھا التنموي في حاجة إلى مداخیل و موارد لتغطیة نفقاتھا فنقص الإیرادات یؤدي إلى وقوع اختلال مالي و 
في المیزانیة العمومیة و التي تشترط أن تتوازن إیراداتھا مع نفقاتھا، خاصة أمام لجوء الكثیر من منھ العجز 

الدول النامیة بدرجة كبیرة إلى الاعتماد على الضرائب غیر المباشرة و المتعلقة بالاستھلاك و الإنفاق و التي لا 
المیزانیة العامة للدولة تعود في أغلب الأحیان إلى  یمكن التحكم فیھا باعتبارھا غیر عادلة، فالفجوات التي تسجلھا

نقص في المردود الضریبي الناتج عن التھرب و لسد تلك الفجوات و الإختلالات المالیة بات من الضروري 
اللجوء إلى مصادر تمویلیة أخرى تكون بالتأكید ضغط على التنمیة الاقتصادیة مثل الإصدار النقدي أواللجوء إلى 

و ھذا لتعویض العجز المسجل في المیزانیة نتیجة نقص )الداخلیة أو الخارجیة(بمختلف مصادره الاقتراض 
الموارد بسبب التھرب الضریبي، وینتج عن ھذا ظاھرة التضخم باختلاف أنواعھ و ما یترتب عن ھذه الظاھرة 

سیاسة التقشف بتقلیص من تدھور في المستوى المعیشي للمواطنین بانخفاض قدراتھم الشرائیة بسبب انتھاج 
الإنفاق العام و كذا تأجیل انجاز بعض المشاریع، انخفاض الصادرات الذي یؤدي إلى قصور في الحصول على 
العملة الصعبة، واختلال التوازن الاجتماعي بین طبقات المجتمع و ظھور السوق السوداء و یمثل عبء إضافي 

تحمل الأجیال المستقبلیة أعباء ھذه القروض، إلا إذا  على میزان المدفوعات، و ذلك في حالة السداد، و
یستلزم وجوب تدبیر الدولة للموارد ، و]xxi[استخدمت في المشاریع الاستثماریة، فھنا العبء یكون ضعیفا علیھا

المالیة لتسدید القروض، مما ینتج عنھ ضغط على عناصر الإنفاق العام، مما یقلل من القدرة الشرائیة للمستفیدین 
 ]xxii[.ھذا النوع من الإنفاق من

رغم لجوء الدولة إلى الاقتراض أو الدین العام تبقى الضرائب الأداة الأساسیة للتكفل بالأعباء العامة و تكتسي 
، وفیما یلي جدول یبین عدد الملفات الضریبیة المراقبة والمبالغ المالیة أھمیة كبیرة في تشكیل مداخیل المیزانیة

  ]xxiii[:المترتبة عنھا
 ). 2011-2007(عدد الملفات المراقبة والنتائج المحققة منھا على المستوى الوطني خلال الفترة):01(جدول رقمال

                             
  السنوات

 البیان

2007 2008 2009 2010 2011 

إجمالي عدد الملفات 
  المراقبة

33526  35526  33229  32917  29525  

  )ملیار دج(نتائج المرقابة
 

33 30 28 32 26 

  .المتعلقة بالرقابة الجبائیة 64/2012رقم المدیریة العامة للضرائبرسالة ،المدیریة العامة للضرائب وزارة المالیة،:المصدر 

  
  .الآثار الاقتصادیة -2

كل حقیقة تقوم على تأثیرات متبادلة، فالتخلف الاقتصادي بإمكانھ أن یكون حاجزا دون فعالیة تدخل الضریبة في 
، فالضریبة ھي ]xxiv[الاقتصاد، كما أن الھیكل الضریبي یستطیع بدوره أن یساھم في التأخر الاقتصادي للبلاد

المورد الأساسي لخدمة الأھداف التنمویة لكونھا أساسیة ترتفع بارتفاع المداخیل و المبادلات و تنخفض 
یة مدمرة التي تضعف إمكانیة الادخار بانخفاضھا، فمن الملاحظ أن الآثار المالیة تترتب عنھا آثارا اقتصاد

والاستثمار والتقلیل من فرص التنمیة والإخلال بمبدأ المنافسة حیث أن التھرب الضریبي لا یشجع مجھودات 
الرفع من الإنتاجیة فالمكلف الذي یسعى للرفع من المداخیل بتحسین طرق الإنتاج و تسییر متقن یتردد لذلك في 

ومن الأمثلة الواضحة التي یمكن الاستدلال بھا ، ]xxv[التي یمنحھا لھ التھرب الضریبي لحظة إدراكھ لأكبر السبل
تلك المتعلقة بالمؤسسات الخاصة التي یعمل أصحابھا على التوجھ نحو التھرب الضریبي الذي یمكنھم من امتلاك 

التي لا تملك  رؤوس أموال ضخمة تساعدھم على التوسع في نشاطھم و ذلك على حساب المؤسسات العمومیة
أي مجال أو فرص للتھرب الضریبي، وھوما ولد ظھور المنافسة غیر الشریفة، غیر القانونیة و غیر الشفافة، و 
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ھذا ما یجعل مؤسسات تتحمل ضغطا عالیا على حساب مؤسسات أخرى من خلال تجنب دفع 
  .والرسوم المفروضة علیھا الضرائب

خدمھا الدولة لتحقیق برامج محددة في حقل النشاط الاقتصادي و تنفیذ لذلك فإن السیاسة الضریبیة ھي أداة تست
المشاریع التنمویة وتطویر الخدمات العامة، فالدولة یمكنھا عند الضرورة الرفع في معدلات الضرائب الموجودة 
أو فرض ضرائب جدیدة لتعویض النقص في مردودیة الضرائب نتیجة التھرب و ھذا الأسلوب لھ عوارض في 

لواقع، فالمعدلات المرتفعة تعاقب المكلفین النزھاء الذین یتحملون الأعباء الضریبیة وبالتالي تحویل الضغط ا
   ]xxvi[".فالتھرب یدعو للتھرب"الضریبي و وقعھ علیھم مما یدفعھم و یزید في رغبتھم للتھرب 

  .الآثار الاجتماعیة -3

  :للتھرب الضریبي آثار سلبیة عدیدة نذكر منھا
ب الضریبي قد یكون سببا في فقدان الثقة أثناء المعاملات المالیة و التجاریة من إبرام الصفقات و العقود التھر -

و ما إلى ذلك من الممارسات القانونیة التي تقتضیھا مصالح الأفراد، حیث یعلم كل واحد منھم بأن الطرف الآخر 
  .ھرب الضریبي یساھم في تقھقر أمانة الأعمالیمكنھ القیام بتسجیلات خاطئة لأسباب ضریبیة وبالتالي فالت

یزید التھرب الضریبي من وجود الظلم الاجتماعي فكلما تفاقمت ھذه الظاھرة كلما نقصت الإیرادات التي  -
تحققھا الخزینة العمومیة وللاحتفاظ بھامش الأمان، تقوم الدولة بزیادة نسبة الاقتطاعات الضریبیة للحصول على 

على أصحاب المداخیل الضعیفة الذین لا یستطیعون التھرب من دفع مستحقاتھم المفروضة  إیرادات إضافیة،
  ).الاقتطاع من المصدر(علیھم ذلك لأنھا تقتطع مباشرة من دخلھم 

المتھربین من الضرائب ھم في أغلب الأحیان أفراد یتمیزون بمستوى معیشي جید و یستفیدون بأموالھم لدى  -
في العقاب الشيء الذي یزیدھم تلاحما، ھذه الحالة أو الوضعیة تثبت الفوارق بین المكلف السلطات لعدم الوقوع 

  ]xxvii[.و تزید من حدتھا" النزیھ" والمكلف" المتھرب" 
انتشار التھرب والخداع بین مختلف طبقات المجتمع یؤدي إلى تدھور الحس المدني بصفة عامة و الحس  -

لنفع العام عن الخاص إذا كان المكلف یقبل مبدئیا إمكانیة إنقاص أو الضریبي بصفة خاصة فلا یمكن تفضیل ا
  .تخفیض جزء من المساھمة المالیة التي یجب أن یؤدیھا للمجتمع

التھرب الضریبي ھو عامل من عوامل تلاشي و اندثار الحس المدني، و ھكذا فالتھرب الضریبي یھدم سلطة  -
  ]xxviii[.فةالدولة و تعود المواطن على العیش بالمخال

II- آلیات وھیاكل الرقابة الضریبیة في الجزائر:  
  :الإطار النظري للرقابة الضریبیة -أولا

تعتبر الرقابة الضریبیة أداة قانونیة تسعى الإدارة الضریبیة من خلالھا إلى مراقبة تصریحات المكلفین والعمل 
  .ونیة محددةضمن إطار واضح وطبقا لمواد ونصوص قان على اكتشاف التھرب الضریبي،

  :للرقابة الضریبیة عدة تعاریف نذكر منھا :تعریف الرقابة الضریبیة-1
ھي تشخیص محتوى الكتابات المحاسبیة بما یتلاءم مع القانون الضریبي  " :الرقابة الضریبیة A. HAMINI  حسب

  ]xxix[."والتحقیق من ھذا المحتوى مع الإثباتات والتصریحات المقدمة
فحص لتصریحات وكل سجلات ووثائق ومستندات المكلفین بالضریبة، .. " :على أنھا وزيعبد المنعم ف وعرفھا

تحتویھا ملفاتھم  سواء كانوا ذو شخصیة طبیعیة أو معنویة وذلك بقصد التأكد من صحة المعلومات التي
 ]xxx[".الضریبیة

ونیة التي تعین السلطة المختصة من خلال التعریفین السابقین یمكن القول بأن الرقابة الضریبیة ھي الأداة القان
للوقوف على الأخطاء وتقویمھا، وبما أن الإدارة الضریبیة إحدى ھذه السلطات المختصة فإن رقابتھا تمثل 
الوسیلة التي تمكنھا من التحقیق بأن المكلفین ملتزمین في أداء واجباتھم الضریبیة أم لا وتصحیح الأخطاء إن 

ع العملیات التي تقوم بھا الإدارة الضریبیة قصد التحقیق من صحة ومصداقیة وجدت، إضافة إلى ذلك فھي مجمو
التصریحات المكتتبة من طرف المكلفین، لغرض اكتشاف العملیات التدلیسیة التي ترمي إلى التملص والتھرب 

  . الضریبي
  :یما یليالأھداف التي تسعى الرقابة الضریبیة إلى تحقیقھا ف تتمثل :أھداف الرقابة الضریبیة-2
یتمثل في التأكد من مدى مطابقة ومسایرة مختلف التصرفات المالیة للمكلفین مع القوانین  :الھدف القانوني -2-1

والأنظمة الضریبیة، لذا وحرصا على سلامة ھذه الأخیرة تركز الرقابة الضریبیة على مبدأ المسؤولیة والمحاسبة 
   ]xxxi[.أو مخالفات یمارسونھا للتھرب من دفع مستحقاتھم الضریبیةلمعاقبة المكلفین بالضریبة عن أیة انحرافات 
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تؤدي الرقابة الضریبیة دورھا للإدارة الضریبیة من خلال الخدمات والمعلومات التي : الھدف الإداري -2-2
  ]xxxii[:تقدمھا والتي تساھم بشكل كبیر وحیوي في زیادة الفعالیة والأداء ویمكن تحدیدھا في النقاط التالیة

لرقابة الضریبیة تساعد على التنبیھ إلى أوجھ النقص والخلل في التشریعات المعمول بھا مما یساعد الإدارة ا -
  .الضریبیة على اتخاذ الإجراءات التصحیحیة

تحدید الانحرافات وكشف الأخطاء یساعد الإدارة الضریبیة من المعرفة والإلمام بأسبابھا وتقییم آثارھا وبالتالي  -
  .ارات المناسبة لمواجھة المشكلات التي تنجم عن ذلكاتخاذ القر

  .تسمح عملیة الرقابة الضریبیة بإعداد الإحصائیات مثل نسب التھرب الضریبي -
حیث تھدف الرقابة الضریبیة إلى المحافظة على الأموال العامة من التلاعب : الھدف المالي والاقتصادي -2-3

كل من الأشكال، ھذا لضمان دخول إیرادات أكبر للخزینة العمومیة، والسرقة، أي حمایتھا من كل ضیاع بأي ش
وبالتالي زیادة مستوى الرفاھیة الاقتصادیة للمجتمع، إذ أن الأھداف الاقتصادیة للرقابة الضریبیة موجودة ضمن 

  ]xxxiii[.العلاقة المركبة بین الاقتصاد والضریبة
منع ومحاربة انحرافات المكلفین بمختلف صورھا  ىحیث تھدف الرقابة الضریبیة إل :الھدف الاجتماعي -2-4

مثل السرقة والإھمال أو تقصیرھم في أداء وتحمل واجباتھم اتجاه المجتمع تحقیق العدالة الضریبیة بین المكلفین 
بالضریبة وھذا بإرساء مبدأ أساسي للاقتطاعات والمتمثل في وقوف جمیع المكلفین على قدم المساواة أمام 

  .الضریبة
  :تأخذ الرقابة الضریبیة لتصریحات المكلفین عدة أشكال، مثل ما یبینھ الشكل التالي: أشكال الرقابة الضریبیة-3

  أشكال الرقابة الضریبیة):01(الشكل رقم

  
ون ھي فحص تمھیدي للتصریحات وھي تنجز دون تنقل للأعوان خارج المصلحة ود: الرقابة العامة - 3-1

  :إجراء أبحاث خاصة وتتم داخل مصالح الضرائب وھي على نوعین
تتم على مستوى مفتشیة الضرائب في دائرة الاختصاص والتابعة لمكان ممارسة النشاط : الرقابة الشكلیة - أ

  ]xxxiv[:الخاضع للضریبة وھي تھدف إلى
  .التأكد من ھویة وعنوان المكلف بالضریبة-

الضریبیة الرقابةأشكال   

قابة المعمقةالر  الرقابة الفئویة 

 الرقابة الشكلیة

 الرقابة المحاسبیة

 الرقابة المصوبة للمحاسبة

 رقابة التقویمات العقاریة

الرقابة الضریبة على إیجار 

 العقارات

 الرقابة المعمقة للوضعیة الجبائیة الشاملة

 الرقابة المختلطة

 الرقابة العامة

 الرقابة على الوثائق

  .2012لسنة  الجبائیة ، قانون الإجراءاتالمدیریة العامة للضرائب ، وزارة المالیة، من  إعداد الباحث: المصدر 
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  .یة على التصریحاتالتأكد من عدم وجود أخطاء ماد-
  .محاولة حصر المعلومات المھمة التي یتم اكتشافھا من خلال التصریحات-

تعني مجموعة الأعمال المنجزة والتي من خلالھا تقوم مفتشیات الضرائب المعنیة  :الرقابة على الوثائق -ب
الجبائي، وبصفة خاصة تلك بانتھاج فحص انتقادي للتصریحات والوثائق اعتمادا على المعلومات المكونة للملف 

التي تمثل زیادة في رقم الأعمال، إذ تقارن كل محتویات التصریح بالوثائق الملحقة بھ ومجموع المعلومات التي 
ھي بحوزة المصلحة، والتي تتحصل علیھا من مختلف الھیئات والمؤسسات المتعاملة مع المكلفین بالضریبة 

وما یمكن إبرازه حول ھذا النوع  ]xxxv[.ي إطار حق الاطلاع المخول لھاالخاضعین للرقابة على الوثائق، وذلك ف
من الرقابة أنھ جاء منصوص علیھ في قانون الإجراءات الجبائیة، حیث تراقب الإدارة الجبائیة التصریحات 
 والمستندات المستعملة لفرض كل ضریبة أو حق أو رسم أو اتاوة، ویتعین على المؤسسات والھیئات المعنیة أن

  ]xxxvi[.تقدم للإدارة الضریبیة بناءا على طلبھا، الدفاتر والوثائق المحاسبیة التي تتوفر علیھا
ویقصد بھا المراقبة التي تتضمن الفحص النقدي للتصریحات الضریبیة المكتتبة من طرف : الرقابة المعمقة-3-2

ئب أو الناتجة عن المراقبة و البحث ، ومدى تجانسھا مع الوثائق والمعلومات التي في حوزة إدارة الضراالمكلفین
المعمق والدقیق للوضعیة الضریبیة للمكلف، من أجل استدراك التھرب الضریبي، أما الجھات المخولة بعملیة 
المراقبة فھي مدیریة كبریات المؤسسات والمدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة للولایة ومركز الضرائب، ویمكن 

  :أنواع وھي التمییز ھنا بین أربعة
وتعني إتباع كل الطرق والوسائل والكیفیات التي تساعد في التأكد من صحة وتنظیم  :الرقابة المحاسبیة - أ

المحاسبة وفقا لقواعد وأسس علمیة وعملیة، باعتبار أن المحاسبة ھي المرآة التي تعكس مختلف مراحل نشاط 
ولھذا اشترط المشرع الضریبي ضرورة مسك محاسبة المؤسسة، وھي مصدر كل البیانات والمعلومات المالیة، 

من قانون الإجراءات الجبائیة صریحا حیث  20قانونیة حتى یتم إجراء التحقیق المحاسبي وقد جاء نص المادة 
أنھ یمكن لأعوان الإدارة الجبائیة إجراء تحقیق في محاسبة المكلفین بالضریبة وإجراء التحریات :" نص على

  "وعاء الضریبة ومراقبتھاالضروریة لتأسیس 
 2008في إطار تقویة جھاز الرقابة الضریبیة، أنشأ قانون المالیة التكمیلي لسنة  حیث:الرقابة المصوبة  -ب

شكل جدید من الرقابة أكثر فعالیة والمتمثل في التحقیق المصوب، ھذا الشكل من الرقابة یسمح لأعوان الإدارة 
اسبة المكلفین بالضریبة لنوع أو عدة أنواع من الضرائب، لفترة كاملة أو الضریبیة بإجراء تحقیق مصوب في مح

وبصفة عامة . لجزء منھا غیر متقادمة، أو لمجموعة عملیات أو معطیات محاسبیة لمدة تقل عن سنة ضریبیة
 التحقیق المصوب في المحاسبة ھو إجراء رقابي مصوب، أقل شمولا، سریع وأقل بعدا من التحقیق المحاسبي،

ھو مدخل لفحص الوثائق الثبوتیة والمحاسبیة لفئة من الضرائب والرسوم ولمدة محددة یمكن أن تقل عن السنة 
  ]xxxvii[.المحاسبیة

، وھو 1991وتم استحداثھ بموجب الإصلاحات الضریبیة لسنة  :الرقابة المعمقة للوضعیة الجبائیة الشاملة -ج
ین الدخل الحقیقي للمكلف والدخل المصرح بھ، أي بصفة مجموع العملیات التي تستھدف الكشف عن كل فارق ب

  .عامة التأكد من التصریحات على الدخل الإجمالي
یستلزم ھذا التحقیق مقارنة المداخیل المصرح بھا بالمداخیل المستنتجة من وضعیة أملاك المكلف، حالة خزینتھ 

  ]xxxviii[.وكذا المتعلقة بسیاق الحیاة لسائر أفراد عائلتھ
، حیث یجتمع الأعوان المعنیین ضمن 1996بدأ العمل بھا ابتداء من شھر أفریل  :لفرق المختلطةرقابة ا -د

من أجل تسطیر برنامج العمل بتحدید عدد القضایا التي سجلت ) تجارة -جمارك -ضرائب(الفرق المختلطة 
بھ الفرقة المختلطة ما  ضمن برنامج النشاط المقترح للمراقبة في إطار لجنة التنسیق الولائي، و أھم ما تقوم

  ]xxxix[:یلي
  .إعداد وتنفیذ البرنامج الولائي للفرق لكل ثلاثة أشھر خلال السنة، مع العلم أن فترة المراقبة تشمل ثلاثة سنوات -
التنقل والتدخل لدى مراكز الضرائب، لتسجیل المعلومات المختلفة المتعلقة بالملفات الضریبیة الخاصة  -

  .للمراقبةبالمكلفین المبرمجین 
التدخل بعین المكان لدى المكلفین المبرمجین، مع إجراء محاضر لجرد المخزونات والتأكد من وجود المحل  -

  .التجاري
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وتتم على مستوى المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة للولایة ومراكز الضرائب، وھي تتعلق : الرقابة الفئویة-3-3
عاملات التي تتعلق بالعقارات المبنیة وغیر المبنیة فیما یخص البیع بمراقبة تصریحات المكلفین الخاصة بالم

  :والمبادلة ونقل الملكیة وعملیات الایجار ، ویمكن التمییز بین نوعین  من الرقابة الفئویة
وتعني مجموع العملیات التي تھدف إلى مراقبة الأثمان أو التقدیرات المقدمة من  :رقابة التقویمات العقاریة -أ 

إن مراقبة أسعار التقویمات العقاریة . بخصوص عملیات نقل ومبادلة وقسمة الملكیات العقاریة ،]xl[طرافالأ
المصرح بھا تشكل أھم الآلیات المستعملة في مكافحة التھرب الضریبي في ھذا المیدان، وتعتمد مراقبة ھذه 

ي الثمن الذي من الممكن أن یشترى أو یباع الأسعار على القیمة العقاریة السوقیة، أي قیمة العقار في السوق، وھ
بھ العقار في السوق، مع الأخذ بعین الاعتبار العناصر المادیة والعوامل القانونیة للعقار وكذا المحیط الاقتصادي 

  . المتواجد فیھ
قارات حیث تخضع المداخیل العقاریة المتأتیة من الإیجار الخاص بالع :رقابة الضریبة على إیجار العقارات -ب

ذات الاستعمال المدني أو التجاري أو المھني، للضریبة على الدخل الإجمالي بمعدل ثابت محرر من 
، ویقصد بالمراقبة الضریبیة للمداخیل العقاریة مجموع العملیات التي تھدف إلى مراقبة التصریحات ]xli[الضریبة

خیل العقاریة، والتأكد من مدى تطابقھا مع الضریبیة المكتتبة من طرف المكلفین الخاضعین للضریبة على المدا
  ]xlii[.بعض المعطیات، بما فیھا المعطیات المادیة وغیر المادیة، حتى یتسنى معرفة مدى مصداقیتھا

حیث تم تأسیس في قانون المالیة التكمیلي : حالة معاینة التلبس الجبائي كآلیة للرقابة الضریبیة-3-4
الإدارة الجبائیة على المكلفین بالضریبة المعنیین ، في حالة معاینة  آلیة جدیدة وھي عملیة تطبیق2010لسنة

دج حسب رقم الأعمال، وزیادة على ذلك 2000000دج و600000التلبس الجبائي غرامة مالیة قدرھا ما بین 
فإنھ یترتب على جنحة التلبس الجبائي إقصاء المكلفین بالضریبة من الاستفادة من الضمانات المنصوص علیھا 

  ]xliii[.من قانون الإجراءات الجبائیة 158و156و19في المواد
  .الھیاكل الإداریة والتنظیمیة المخولة بعملیة الرقابة: ثانیا

تنظیم الإدارة الضریبیة في الجزائر تم وفقا لمبدأ مركزیة التنفیذ حیث تتولى الإدارة المركزیة وظائف التخطیط  
ظیم شؤون الموظفین وتدریبھم والسھر على رفع الكفاءة الإنتاجیة والرقابة وإصدار التعلیمات والتفسیرات وتن

ورقابة للإدارة الضریبیة، بینما تتولى الإدارة التنفیذیة كافة أعمال التنفیذ التي تتطلبھا إجراءات ربط وتحصیل 
  .الضریبة

  :الھیاكل على المستوى المركزي-1
وتم تكلیفھا بدور محاربة التھرب  1998تأسست سنة : المدیریة المركزیة للبحث والمراجعات الجبائیة -1-1

المؤرخ في 364-07:تمت إعادة ھیكلة ھذه المدیریة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2007الضریبي،  في سنة 
، للتوجھ بالخصوص لمحاربة التھرب الضریبي، حیث أصبحت المدیریة المركزیة للأبحاث 2007نوفمبر -28

  ]xliv[:والتدقیقات مكلفة بما یلي
 .إنجاز وتدقیق محاسبة المؤسسات الخارجیة عن نطاق اختصاص مدیریة كبریات المؤسسات-
  .تطبیق حق التحقیق والتفتیش في إطار محاربة الغش الجبائي بمساعدة مصالح العدالة والأمن الوطني-
خارجیة، ومستوى من خلال علامات الثراء ال) مراقبة الوضعیة الشخصیة(مراقبة مداخیل الأشخاص الطبیعیین -

 .المعیشة والممتلكات، في إطار إخضاع المداخیل الخفیة للجبایة
  .متابعة المساعدات الدولیة المتبادلة المنصوص علیھا في الاتفاقیات الجبائیة الدولیة-
، 2005جویلیة 07تم تأسیسھا بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في : مدیریة كبریات المؤسسات-1-2

، 2006لتنظیم المدیریات الفرعیة لمدیریة كبریات المؤسسات، وقد بدأت في العمل ابتداء من سنة المحدد 
المدیریة الفرعیة لجبایة المحروقات، المدیریة الفرعیة :(وتتكون ھذه المدیریة من خمسة مدیریات فرعیة وھي

وسوف ).عات، المدیریة الفرعیة للوسائلللتسییر، المدیریة الفرعیة للرقابة و البطاقیة، المدیریة الفرعیة للمناز
نركز على المدیریة الفرعیة للرقابة والبطاقیة بصفتھا المسؤولة عن مكافحة التھرب الضریبي، حیث أنھا مكلفة 

  :بما یلي
  .تنفیذ برامج مراجعة المحاسبة و متابعتھا-     
  .اقتراح التسجیل في البرامج السنویة للمراقبة-     
 .المعلومة الجبائیة، واستغلالھا مع انجاز التحقیقات والتحریات البحث عن-     

  : الھیاكل على المستوى الجھوي-2
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المدیریة الفرعیة للتكوین، المدیریة الفرعیة :(وھي تتكون المدیریة الجھویة للضرائب من أربعة مدیریات فرعیة 
، المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة و للتنظیم والوسائل، المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة والتحصیل

وسوف نركز على المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة والمنازعات بصفتھا المسؤولة عن مكافحة ).المنازعات
التھرب الضریبي، حیث أنھا مكلفة بتنفیذ توجیھات الإدارة المركزیة والقیام بالمھام الموكلة إلیھا على المستوى 

كما نشیر إلى أن عدد .مجال المراقبة والمنازعات، وھي مكونة من ثلاثة مدیریات فرعیةالمحلي وذلك في 
  .على المستوى الوطني، وتتشكل كل مدیریة جھویة من عدة مدیریات ولائیة) 09(المدیریات الجھویة تسعة

ثة مصالح خارجیة وجھویة ومع قرار إنشاء المدیریة المركزیة للبحث والمراجعات الجبائیة، تم إنشاء ثلا 1998في سنة 
للتحقیق، وھران، والجزائر، قسنطینة، حیث تقوم بتنفیذ برنامج المراقبة الوطني المرسل من المدیریة المركزیة للبحث 

ملیون دج خلال فترة  10والمراجعات، وھذا البرنامج یخص المكلفین الطبیعیین والمعنویین الذین رقم أعمالھم تجاوز 
لبرنامج على فرق التحقیق الجھویة التابعة للمصالح الجھویة للتحقیق المختصة إقلیمیا، وتباشر التحقیق، حیث یوزع ا

عملھا بجمع المعلومات الجبائیة حول كل ملف، وفي حالة اكتشاف حالات غش وتھرب ضریبي فإن ھذه الفرق تقوم 
یمكن لھذه المصلحة القیام بتحقیقات جبائیة بتطبیق الإجراءات والجزاءات العقابیة المحددة في القوانین الجبائیة، كما 

  . میدانیة بطلب من المدیریة المركزیة للبحث والمراجعات للمھمات ذات التھرب والغش الكبیرین
ھذه المصالح لھا اختصاصات وتتدخل على المستوى الوطني، وتنظم المصلحة الجھویة للأبحاث و المراجعات في ثلاثة 

وسوف نركز على قسم ). الإحصائیات والتقییم، وقسم المساعدة على الرقابة، وقسم الوسائلقسم المراقبة و:(أقسام وھي
  :المراقبة بصفتھ المسؤول عن مكافحة التھرب الضریبي، حیث أنھ مكلف بما یلي

ع إعداد یعمل في شكل فرق لتنفیذ برامج المراقبة في عین المكان التي تحددھا المدیریة المركزیة للأبحاث والتدقیقات، م-
  .الإحصائیات المرتبطة بھا

  .تنفیذ برامج  تجمیع المعلومات الجبائیة المتصلة بتنفیذ المراقبة-
  .تنفیذ حق الزیارة في إطار العملیات الجھویة وما بین الجھویة-
  : الھیاكل على المستوى المحلي-3

جبائیة بصفتھا المسؤولة عن مكافحة المدیریة الفرعیة للرقابة ال على مستوى مدیریة الضرائب للولایة، نجد أن
التھرب الضریبي، من خلال إعداد وتنفیذ برامج التحقیقات الجبائیة المیدانیة للمكلفین، وإجراء تحقیقات لبعض 

  :النشاطات التي یمكن أن تكون محل للتھرب الضریبي، كما تقوم المدیریة  الفرعیة للرقابة بما یلي
البحث ومراجعة ومراقبة التقییمات ومتابعة انجازھا، وتتكون من أربعة مكاتب حیث أنھا مكلفة بإعداد برامج  -

مكتب البحث عن المعلومات الجبائیة، مكتب البطاقیات والمقارنات، مكتب المراجعات الجبائیة، مكتب : (وھي
  )مراقبة التقییمات

ب الفھارس حسب المفتشیات المساھمة مباشرة في مكافحة التھرب الضریبي من خلال، تسییر وتوزیع وترتی -
  .للمعلومات التي تم جمعھا أو الحصول علیھا

  .استغلال كشوف الزبائن والموردین وبطاقات التشخیص لمتابعة الوضعیة الجبائیة للمكلفین -
إنشاء وتسییر فھرس خاص بالأشخاص الطبیعیین والمعنویین الذین تمت برمجتھم في التحقیق المحاسبي  -

  .والمعمق والمصوب
تقییم نشاطات مفتشیات الضرائب وإعطائھا الاقتراحات والتوصیات من أجل تحسین البحث عن المادة الجبائیة  -

  . الخاضعة والاستغلال الجید للمعلومات الجبائیة المرسلة إلیھا
لصبغة إعطاء ا(المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة تساھم ھذه المدیریة في مكافحة التھرب الضریبي من خلال-

  ) التنفیذیة لجدول الضرائب، التركیز على الإحصائیات وتحلیلھا لتحسین وتوجیھ البحث عن المعلومات الجبائیة
ھیكل جدید 2009فیفري 21استحدثت المدیریة العامة للضرائب بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

ة لمدیریة الضرائب للولایة التي تعتبر للضرائب وھو مركز الضرائب، وھو مصلحة خارجیة عملیاتیة ملحق
  :وصیة على المصالح الضریبیة على المستوى الولائي، من أھدافھ و مھامھ

تحسین التسییر والرقابة لملفات المكلفین الخاضعین للنظام الحقیقي، وكذلك أصحاب المھن الحرة مھما كان -
  .نظامھم الضریبي

لفین التابعین لمركز الضرائب وجمیع الضرائب و الرسوم الخاضعین تحدید الإطار الضریبي الموحد لجمیع المك-
  .لھا
تخفیض عدد المصالح الأساسیة الحالیة، وذلك بإنشاء مراكز الضرائب عوضا عن مفتشیات وقباضات -

  .الضرائب
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  .تحسین وعصرنة الإجراءات المتعلقة بالضریبة-
III-2012-2007(یة المسیلة خلال الفترةتحلیل نتائج الرقابة الضریبیة لمدیریة الضرائب لولا:(  

من أجل معرفة مدى نجاعة أي أسلوب من أسالیب الرقابة الضریبیة في مكافحة التھرب الضریبي، فإنھ یجب     
الوقوف عند أرقام المردود المالي الناتج عن تطبیقات ھذا الأسلوب أو ذاك عن طریق استظھار النتائج وتحلیلھا، 

  .لى اكتشاف السلبیات وكیفیة تداركھا أو تجنبھا والایجابیات وكیف یمكن تثمینھاھذا التقییم سیؤدي إ
  :تقدیم المدیریة الولائیة للضرائب بالمسیلة - أولا

المحدد للنطاق الإقلیمي والتنظیم واختصاص المدیریات 12/07/1998المؤرخ في484:بموجب القرار رقم
  :ولائیة للضرائب بالمسیلة تضم خمسة مدیریات فرعیة وھيالجھویة والولائیة للضرائب، أصبحت المدیریة ال

المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة، المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة، المدیریة الفرعیة للتحصیل، المدیریة (
قباضة للضرائب وھي 11مفتشیة ضرائب و13، بالإضافة إلى )الفرعیة للوسائل، المدیریة الفرعیة للمنازعات

  :زعة على مختلف إقلیم الولایة، وسوف نركز على المصالح المكلفة بمكافحة التھرب الضریبي وھيمو
  :وھي المكلفة ب:  المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة -1
  .مكافحة التھرب الضریبي من خلال رقابة المكلفین في عین المكان وفي زمن محدد-
داد الوضعیات الإحصائیة والتقاریر الدوریة والتقییمیة لبرامج متابعة تنفیذ برامج الرقابة والمراجعة وإع-

الرقابة المصوبة، التحقیق المحاسبي، التحقیق المعمق للوضعیة الجبائیة الشاملة، الرقابة المختلطة، رقابة (الرقابة
  ).التقویمات العقاریة

  :وھي مكلفة ب عددھا ثلاثة عشرة مفتشیة على مستوى إقلیم الولایة: مفتشیات الضرائب -2
مكافحة التھرب الضریبي بصفتھا الھیكل التنظیمي الأقرب من المكلفین، كما تضم مصالحھا مختلف ملفات -

الرقابة على (وتصریحات المكلفین، وھي تنفذ عملیات الرقابة العامة من خلال إعداد وتنفیذ ومتابعة برامج الرقابة
  ).العقاراتالوثائق، الرقابة الشكلیة، رقابة ضریبة إیجار 

تبین الإحصائیات : بمدیریة الضرائب لولایة المسیلة الرقابة الضریبیة لوضعیةمردودیة المالیة تقییم ال -ثانیا
المردود المالي لنتائج الرقابة )2012-2007(المقدمة من طرف المدیریة الولائیة للضرائب لولایة المسیلة للفترة

  :الضریبیة كما یبرزه الجدول التالي
  ).2012-2007(خلال الفترة بمدیریة الضرائب لولایة المسیلةالرقابة الضریبیة  وضعیة):02(رقمجدول 
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  مجموع نتائج الرقابة
  )ملیون دج(الضریبیة 

547 334 367 104 198 466  

  .)2012-2007(ة للفترةمن إعداد الباحث، بالاعتماد على إحصائیات المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة لولایة المسیل: المصدر

 
  :الرقابة الضریبیة كما یلي وضعیةمن خلال المعطیات المسجلة في الجدول السابق یمكننا تقییم 

في الواقع أن ھذا النوع من الرقابة أحیانا ینجز وأحیانا كثیرة لا ینجز وھذا یعود : تقییم الرقابة الشكلیة-1
  :للأسباب التالیة

  .وجود متابعة دقیقة من المصالح المركزیة على ھذا النوع من الرقابة غیاب الإحصائیات كلیا وعدم -
التظاھر بعدم وجود الوسائل البشریة لإجراء ھذا النوع من الرقابة بالرغم من أن ھذا النوع لا یتطلب مستوى -

  .عال من الكفاءة
  :تقییم الرقابة على الوثائق-2

طور الملحوظ من حیث عدد الملفات المبرمجة للرقابة على ما یمكن استنتاجھ من خلال الجدول السابق ھو الت
، كما یلاحظ عجز سنوي مستمر في عملیة إنجاز 2012ملف سنة1315و2007ملف سنة 1066الوثائق، فقد بلغ 

، في حین تم تسجیل تطور في نتائج الرقابة من ) %16متوسط العجز في الانجاز(الرقابة للملفات المبرمجة
ملیون 232إلى مبلغ  2012ثم انخفضت سنة2010ملیون دج سنة307ون دج إلى مبلغملی452بمبلغ2007سنة

  .دج، بسبب العشوائیة في البرمجة ونقص في عدد أعوان الرقابة
  :تقییم الرقابة المحاسبیة-3

ملف سنویا وھوعدد قلیل 25بالنظر إلى الجدول السابق نجد أن متوسط عدد الملفات المبرمجة والمراقبة یقدر ب
ملف سنویا، أما نتائج الرقابة فھي في تزاید من 5648نة بعدد الملفات القابلة للرقابة والمقدر في المتوسطمقار

، ما عدا 2012ملیون دج سنة  175لتصل إلى مبلغ  2007ملیون دج سنة37سنة إلى أخرى  حیث بلغت 
  . 2008ملیون دج مقارنة بسنة40:حیث انخفضت إلى مبلغ  2009سنة

  :بة المصوبةتقییم الرقا-4
السابق یمكن استنتاج تزاید عدد الملفات الضریبیة المبرمجة والمراقبة من سنة إلى أخرى أما   الجدول من خلال

، كما أن ھذا النوع من الرقابة تأخر تطبیقھ 2012إلى سنة2007المبلغ الناتج عن الرقابة فقد تضاعف من سنة
، بسبب عدم وضوح 2008انون المالیة التكمیلي لسنةمن ق22رغم استحداثھ بموجب المادة 2010حتى سنة 

  .إجراءاتھ وطرق برمجتھ
  :تقییم الرقابة المعمقة للوضعیة الجبائیة الشاملة-5

ھذا النوع مرتبط بمداخیل الشخص الطبیعي، وھناك طرق مختلفة لاستخراج الفرق غیر المصرح بھ من الدخل 
الصندوق الخاص، ویلاحظ من خلال الجدول أن عدد الملفات  تحلیل الحسابات المالیة، موازنة الخزینة،:منھا
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ملف سنویا وھو عدد ضعیف، أما المبلغ الناتج عن الرقابة فھو في تزاید من سنة 4.8المبرمة والمراقبة تقریبا 
 . ملیون دج لكل سنة5.3إلى أخرى، حیث بلغ في المتوسط 

  :تقییم الرقابة المختلطة-6
في عدد الملفات المبرمجة للرقابة المختلطة خلال جمیع سنوات الدراسة ما عدا  یلاحظ من خلال الجدول تطور

ملیون دج ثم 15بمبلغ2010ملف، أما نتائج الرقابة بلغت أعلى مستوى لھا سنة 11حیث تم برمجة 2011سنة
بسبب نقص التنسیق المشترك بین مصالح  2012ملیون دج سنة 0.08، بینما بلغت 2011انعدمت سنة 

  .ب والجمارك والتجارة وضعف الكفاءة في عمل الرقابة المختلطةالضرائ
  :تقییم رقابة التقویمات العقاریة-7

 2009حتى سنة  2007الجدول السابق یبرز أن عدد المعاملات العقاریة المراقبة في ارتفاع مستمر من سنة 
مراقب ثم انخفضت  ملف 356إلى حد أقصى  قدره  2011ثم ارتفع سنة  2010لیعود في الانخفاض سنة

: ، وبخصوص متوسط مردودیة نتائج رقابة المعاملات العقاریة فقد قدرت بمبلغ2012ملف سنة284إلى
  .ملیون دج دج لكل ملف مراقب0.078

  :المبنیة وغیر الملنیة یجار العقاراتعلى إضریبة التقییم رقابة -8
أما النسبة   % 40: مداخیل العقاریة تقدر بـمن خلال الجدول السابق نلاحظ أن متوسط نسبة مراقبة ضریبة ال

الباقیة فھي لا تخضع للمراقبة، وھو ما یعني أن عدد كبیر من عقود الإیجار لا تتم مراقبتھ، مما قد یؤدي إلى 
  .ملیون دج سنویا24.5أما نتائج الرقابة فقد بلغت في المتوسط . حدوث تھرب ضریبي مھم

IV- من أھم العوامل التي  تقف دون تحقیق الفعالیة  :بة الضریبیة في الجزائرالرقا العوامل المعیقة لفعالیة
  :المطلوبة للرقابة الضریبیة على المستوى المحلي والمركزي ما یلي

  :الضریبیة على المستوى المحلي العوامل المعیقة للرقابة :أولا
  :ما یلي المحليأھم عوائق الرقابة  الضریبیة على مستوى 

، وھذا یعني أن الضریبیة عدد الأعوان الموجھین للرقابةفي  الملفات القابلة للرقابة یقابلھ نقص ارتفاع عدد -1 

  .مرتفع جدا عدد الملفات المخصصة لكل مراقب
  .نقص في التكفل المادي والإجتماعي المتعلق بأعوان الرقابة الضریبیة-2
  .لعملیات التكوین والتدریب المستمرلأعوان الرقابة ضعف-3
  .الولایة عبر اقلیماتساع السوق الموازیة  -4
  )ضرائب، جمارك، تجارة(ضعف التنسیق بین مختلف المصالح المحلیة المختصة في الرقابة-5

  :الضریبیة على المستوى المركزي العوامل المعیقة للرقابة :ثانیا
قابیة لم تعتمد على دلیل جدید ، غیر أن المصالح الر2010منذ سنة  النظام المحاسبي الماليبالرغم من تطبیق  -1

  .للتحقیق المحاسبي
  .لا زال أعوان الرقابة یعتمدون على الوسائل الیدویة في إعداد وتنفیذ برامج الرقابة-2
  .عدم استعمال تكنولوجیات المعلومات في تسییر برامج الرقابة الضریبیة على المستوى المركزي والمحلي-3
  .المتقدمة في مجال الرقابة الضریبیة على المستوى التشریعيعدم الإستفادة من تجارب الدول -4
الابتعاد عن المعاییر العلمیة في التشریع الضریبي المتعلق بإعداد برامج الرقابة الضریبیة بحیث تكون -5

  .متوازنة حسب قطاعات النشاط
  .قلة الاطارات الفنیة المختصة في المجال المحاسبي والجبائي-6
  .قانونیة لحمایة أعوان الرقابة الضریبیةضعف الآلیات ال-7
تتمیز السوق التجاریة في الجزائر بضعف ونقص التعامل بالفاتورة بین المتعاملین، وھذا ما یبین خرق -8 

  .وانتھاك المكلفین الخاضعین للقانون الخاص بالفاتورة
  .والإلكترونیة استعمال وثائق الدفع المصرفیة والبنكیة نقص في -9

  .لمتابعة الدقیقة لتطبیق الإجراءات والعقوبات الردعیة على المكلفین المتھربین ضریبیاعدم ا-10
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  :اتمةخ
مكافحة التھرب الضریبي یمكن  فيعلى ضوء الدراسة التي قمنا بھا لموضوع فعالیة آلیات الرقابة الضریبیة    

  :أن نخلص إلى النتائج التالیة
  :تمثلت فیما یلي :الدراسة نتائج -أولا

  .ارتفاع حجم التھرب الضریبي على المستوى المحلي والمركزي-1
  .التھرب الضریبي ھو ظاھرة عالمیة أكثر منھا وطنیة-2
  . من أھم الوسائل المخصصة لمكافحة التھرب الضریبي ھي الرقابة الضریبیة -3
  .ھناك عوامل عدیدة معیقة لفعالیة الرقابة الضریبیة-4
بي، من أسباب متعلقة بالمكلف وأخرى متعلقة بالإدارة الضریبیة والتشریع تختلف أسباب التھرب الضری-5

  .الجبائي والمحاسبي
یؤثر التھرب الضریبي على حجم الأموال الموجھة إلى الخزینة العمومیة ویختلف حجمھا من ولایة إلى -6

  . أخرى
  :دراسة الفرضیات: ثانیا

على أن مكافحة التھرب الضریبي تھدف إلى استرجاع  الدراسة صحة الفرضیة الأولى التي نصت ةلقد أثبت 
مبالغ مالیة مھمة توجھ لخزینة الدولة من خلال متابعة تطور نتائج الرقابة الضریبیة على مستوى مدیریة 

  .ملیون دج2016الضرائب لولایة المسیلة، فقد بلغ حجم نتائج الرقابة لجمیع سنوات الدراسة مبلغ 
الثانیة فلقد تحققت أیضا حیث أن تفعیل آلیات الرقابة الضریبیة یتطلب وضع استراتیجیة  أما فیما یخص الفرضیة    

من خلال توفیر بعض المقومات الأساسیة على مستوى الوسائل المادیة والبشریة والمنظومة القانونیة والتشریعیة 
  .والمحیط الضریبي

   :الاقتراحات-لثاثا
الیھا یمكننا تقدیم الاقتراحات التي من شأنھا أن تعمل على رفع نتائج اعتمادا على النتائج السابقة المتوصل 

 مردودیة الرقابة الضریبیة ومكافحة التھرب الضریبي من أجل توفیر مبالغ مالیة مھمة لتمویل الخزینة العمومیة
  :ومن أھمھا

  :الإقتراحات على المستوى المحلي-1
  .امعیة المختصة في المحاسبة والجبایة على المستوى المحليالرفع من قدرة التوظیف النوعي للإطارات الج - 
  ).ضرائب، جمارك، تجارة(ضرورة التنسیق بین مصالح الرقابة المختلفة على المستوى المحلي -
  .تعزیز وسائل الحمایة القانونیة لأعوان الرقابة الضریبیة - 
  .الأسواق الموازیة المتواجدة عبر اقلیم الولایة تنظیم -
  :قتراحات على المستوى المركزيالإ-2
ینبغي زیادة عدد الملفات المبرمجة للمراقبة وعلى أسس اختیار سلیمة  وعلمیة مع زیادة عدد أعوان المراقبة  - 

  .یتمتع بشروط الكفاءة والنزاھة والالتزام  لمدونة أخلاقیات المھنة  الذي 
  .الضریبي في مكافحة التھرب مختصة شرطة ضریبیة إنشاء - 
  .تكوین قضاة متخصصین في المجال الضریبي لتسھیل المعالجة السریعة للمنازعات الضریبیة -
إنشاء مدیریة مركزیة عن طریق مختلف برامج المراقبة الضریبیة  عبر تفعیل نظام المعلومات  الضریبي -

   .لنظام المعلومات الضریبي
 .للحد من عدد حالات التھرب إحدى الوسائل التي تسعى باعتبارھا إنشاء بطاقة ضریبیة -
، من أجل القضاء على اتإنشاء أسواق جواریة لنشاطي تجارة الجملة والتجزئة عبر تراب وفضاءات البلدی -

  .الأسواق الموازیة
  .القواعدالضریبي مع وضوح  التشریعالعمل على تبسیط واستقرار  -
  .حاسبي الماليالنظام الم متطلباتتكییف قواعد النظام الضریبي مع ضرورة  -
  .إلزامیة التعامل بالفاتورة في المعاملات التجاریة -
تفعیل نظام الاتصال والإعلام مع المكلفین والجمھورعن طریق فتح قنوات تعاون واتصال مستمر ودائم بین  -

 WEB PAGESالمصالح الضریبیة والمكلفین، وتشجیع تدفق المعلومات الضریبیة من خلال صفحات المعلومات 
  .ما یحقق الشفافیة والوضوح  في قوانین الضرائب وتطبیقاتھام ،
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بعد تسدید المستحقات إلغاء عقوبات الوعاء والتحصیل مع الاحتفاظ بالحقوق العادیة المستحقة على المكلفین  -
  .الرئیسیة للرقابة الضریبیة

 .إصدار مجلة متخصصة في المجال الضریبي  على المستوى المركزي -
  

     : الھوامش
                                                           

i
 .10:، ص2010المھایني محمد خالد، التھرب الضریبي وأسالیب مكافحتھ، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة، مصر،  
ii
ادیة دراسة تطبیقیة في مصر، الطبعة الأولى، القاھرة، دار النھضة جادو محمد نجیب، ظاھرة التسرب الضریبي وآثارھا المالیة والاقتص 

 .22: ، ص2004العربیة، ، 
iii
C,M,MASSON,  La notion d’évasion fiscale en droit interne français, LGDJ, Paris, 1990, p :181. 

iv
 .2013رائب، وزارة المالیة، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المدیریة العامة للض193المادة 

v
 .2013الجبائیة، المدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة،  الإجراءاتمن قانون 36المادة 
vi
 .8-7:ص-، ص2011سھام كردودي، الرقابة الجبائیة بین النظریة والتطبیق، دار مفید للنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر،  
vii
 .24-23:ص- ق، ص، مرجع سابالمھایني محمد خالد 
viii  أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، غیر 2002-1991خلاصي رضا، تحلیل ظاھرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة ،

  .93:، ص2008منشورة، جامعة الجزائر، 
 
ix
، مجلة البحوث القانونیة -ة نظریة تحلیلیةدراس -البرعي عزت عبد الحمید، ظاھرة التھرب الضریبي بین الإطار النظري والواقع التطبیقي 

 .21، ص 1992، 3والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، عدد 
x
 .14- 13:ص-سھام كردودي، مرجع سابق، ص 
xi
لوم التسییر، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة، وع -حالة الجزائر–ولھى بوعلام، أثر المراجعة الجبائیة في مكافحة التھرب الجبائي  

 .27:، ص.2004جامعة الجزائر، 
xii
ة عبد المجید قدي، فعالیة التمویل بالضریبة في ظل التغیرات الدولیة، أطروحة دكتوراه دولة، غیر منشورة، معھد العلوم الاقتصادیة، جامع 

 .250:، ص1995الجزائر، 
xiii

، 2013لمي الجدید، دار زھران للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، محمد عمر الشویرف، التجارة الإلكترونیة في ظل النظام التجاري العا
 .54:ص

xiv
 http://insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1489 12/11/2014تاریخ الإطلاع:  

xv
 .56-55:ص-المرجع نفسھ، ص

xvi KANDIL ATHMANE, THEORIE FISCALES ET DEVELOPPEMENT EXPERIENCE ALGERIENNE, SNED, ALGER, 1970, P: 133. 
xvii
 .2005-08-28مؤرخة في  50یتعلق بمكافحة التھریب، جریدة رسمیة رقم  2005/ 23/08المؤرخ في ) 06-05(رقم  الأمرمن  2و1المواد  

xviii ERIC VERNIER,TECHNIQUES DE BLANCHIMENT ET MOYENS DE LUTE, DUNOD, 2E EDITION, 
PARIS, FRANCE, 2008, P :43. 
xix RAPPORT CNES, LE SECTEUR INFORMEL ILLUSIONS ET REALITE, DOCUMENT COMMISSION RELATIONS DE TRAVAIL, JUIN 2004, P: 
64. 

xx
 .111:خلاصي رضا، مرجع سابق، ص 
xxi
 .71:،ص1992الجزائر، الطبعة الثالثة، ، معیة، بن عكنونحسین مصطفى حسین، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجا 
xxii
 .72:المرجع نفسھ،ص 

xxiii المتعلقة بالرقابة الجبائیة 64/2012رسالة المدیریة العامة للضرائب رقم. 
xxiv

 PHENIPHANH NGAOSYVATH, LE ROLE DE L’IMPOT DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT, LIBRAIRIE DE JURISPRUDENCE , 
BRUXELLES, 1974, P :05. 
xxv

 MARGAIRAZ  ANDRE, LA FRAUDE FISCALES ET SES SUCCEDANEES, COMMENT ON ECHAPPE A L’IMPOT, EDITION BLONAY, SUISE, 
1988, P :51. 
xxvi

 M. laure, Distorsion Economique d’origine fiscale, éd Science, Paris, 1996, p :72. 
xxvii
 .115:، صخلاصي رضا، مرجع سابق 

xxviii
 G. Rivoli,  vive l’impôt, éd seuil, paris,1970,p :64. 

xxix
 A. HAMINI, L'AUDIT COMPTABLE ET FI MANIERE, EDITION BERTI, ALGER, 2001, P: 172. 

xxx
 .223، منشاة المعارف، الإسكندریة، ص 1عبد المنعم فوزي، المالیة العامة والسیاسات المالیة، الطبعة  
xxxi
 .166، ص 2000الوادي، زكریا احمد عزام، المالیة العامة والنظام المالي في الإسلام، دار المسیرة للنشر، عمان،  محمود حسین 
xxxii
 .49:سھام كردودي، مرجع سابق، ص 

xxxiii
 MARC LERAY, LE CONTROLE FISCAL, EDITION  LHURMATTAN, PARIS, 1993, P: 16-18. 

xxxiv المؤتمر العلمي حول الأزمة المالیة و  -حالة الجزائر- ات الرقابة الجبائیة للحد من آثار الأزمةولھي بوعلام، نحو إطار مقترح لتفعیل آلی
 .، جامعة سطیف، الجزائر2009الاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، 

xxxv
 .2013من قانون الإجراءات الجبائیة، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب،  46لمادة ا 



  )2012-2007(دراسة حالة مدیریة الضرائب لولایة المسیلة خلال الفترة -  مكافحة التھرب الضریبي فيفعالیة الرقابة الضریبیة 
  سعیدي یحیى. د.ا          بلواضح الجیلاني. أ

 

 

 12/2014: العدد                                                       43                  وم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةلمجلة الع

                                                                                                                                                                                     
xxxvi
 .من المرجع نفسھ1قرةالف18المادة  
xxxvii

 .المتعلق بالتحقیق المصوب/2009-06- 15بتاریخ /م ب م/م ع ض/و م/01المنشور رقم
xxxviii
 .27:، ص 2010میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة البحث والمراجعات،  

xxxix
 .1997 27/07مؤرخ في / 290/97رسوم التنفیذي رقم الم 

xl
 .73، ص 1990القلیعة، الجزائر،، ي التونسير قلیمي، الدلیل العلمي في التسجیل والطابع، معھد الاقتصاد الجمركي والجبائي، الجزائرعم 
xli
 .2002من قانون المالیة لسنة  18و 2المادة  

xlii
 CASIMIR JEAN PIERRE, POUR  FAIRE  FACE A UN CONTROL FISCAL, PARIS, 1998, P: 258. 

xliii
 .2010من قانون المالیة التكمیلي لسنة7 المادة 
xliv
 .المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة 2007نوفمبر  28المؤرخ في 364- 07:المرسوم التنفیذي رقم 

 لأعوان الرقابة الإجماليالعدد /عدد الإجمالي للملفات القابلة للمراقبة=عدد الملفات المخصصة لكل مراقب 


